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	المحاضرة 14                        ملخص مادة : مبادئ القانون – المستوى الأول – 1432هـ (التلخيص لا يغني عن الكتاب والمحاضرات ومحتوى المقرر)




مصادر الحق
المقصود بمصادر الحق : المنابع التي تستقى منها الحقوق أو المنشئة للحقوق وتسمى بـ (مصادر الالتزام)

· مصدر غير مباشر : وهو القانون وذلك عندما يقوم بتنظيم سلوك الإفراد بداخل المجتمع ويحدد حقوقهم وواجباتهم.
· مصدر مباشر : القانون: الوقائع القانونية . وهي أمرا يحدث فيرتب عليه القانون أثرا معينا وينقسم حسب الإرادة  إلى:
· الواقعة المادية. (وتكون عند عدم اتجاه الإرادة إلى إحداثها) وهي : كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا قد يكون نشوء الحق أو انقضاؤه أو نقله دونما اعتداد بإرادة الإنسان وتنقسم هذه الوقائع إلى نوعين :
· أولا : الوقائع الطبيعية: وهي الوقائع التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دور في وقوعها وتشمل :
· الظواهر الطبيعية كـ مرور الزمن حيث لا دخل للإنسان فيه ولكنه قد يؤدي إلى كسب شخص لحق أو سقوط حق شخص أخر.
· الحوادث المفاجئة كـ انفجار آلة في مصنع أو إطار سيارة فيؤدي إلى إصابة احد الأشخاص بأذى فينشأ التزام على عاتق شخص أو يعفى من الالتزام.
· الميلاد حيث تبدأ به الشخصية القانونية لكونها وقائع ليس للإنسان دخل فيها.
· الوفاة حيث تنهي بها تلك الشخصية القانونية لكونها وقائع ليس للإنسان دخل فيها.
· الجوار حيث يترتب على الجوار التزامات تقع على عاتق كل جار لصالح جيرانه لكونها وقائع ليس للإنسان دخل فيها.
· نتائج الماشية حيث يترتب عليه زيادة في ملك مالكها لكونها وقائع ليس للإنسان دخل فيها.
· ثانيا : الأعمال المادية: وهي الوقائع التي تصدر من الشخص ويرتب عليها القانون أثرا بصرف النظر عن قصد وإرادة صاحبها  أي سواء اتجهت إرادته إلى إحداث الأثر أو لم تتجه فالقانون هو الذي يرتب الآثار المترتبة على هذه الأعمال وتنقسم هذه الأعمال إلى نوعين :
· الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) : وهو الفعل الذي يقوم به شخص على حساب شخص آخر فيرتب القانون عليه إلزام الشخص الذي أثرى بان يعوض الشخص الذي افتقر. كأن يقوم شخص ما بإصلاح حائط جاره الآيل للسقوط.
· الفعل الضار (العمل غير المشروع) : وهو يتمثل في خطأ ارتكبه فاعله ترتب عليه ضرر للغير والقانون يرتب على ذلك أثرا هو إلزام المخطئ بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر كأن يقوم شخص بإتلاف مال مملوك للغير عن طريق عمد أو إهمال والفعل الضار هنا (المسئولية التقصيرية)
تابع : المقصود بمصادر الحق - مصدر مباشر:
· التصرف القانوني. (وتكون عند اتجاه الإدارة إلى إحداثها) وهو اتجاه الإرادة إلى إحداث اثر قانوني معين قد يكون إنشاء حق معين أو نقله أو تعديله أو إلغاءه. كـ البيع والإيجار والوكالة والقرض والرهن والوصية  وينقسم من حيث التكوين إلى قسمين :
·  التصرف الصادر من جانب واحد : وهو التصرف الذي تكفي إرادة واحده لإنشائه كـ الوصية والوقف والوعد بجائزة مثلا حيث تنعقد تلك جميعها بإرادة الشخص فقط 
· التصرف الصادر من جانبين :وهو التصرف الذي يحتاج لإنشائه توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني معين وهذا التصرف هو العقد فالعقود لا تقع تحت حصر فهناك عقود تقع على الملكية كعقد البيع وعقود تقع على الانتفاع كعقود الإيجار وعقود تقع على العمل كعد العمل .... الخ .
ملاحظة : التصرف القانوني يختلف عن الواقعة (الأعمال) المادية في أن الإرادة في التصرف القانوني هي التي تحدث الآثار القانونية المترتبة عليه بدلالة أن التنظيم القانوني لها يعني استجابة لإرادة منشئيها. في حين أن الآثار القانونية المترتبة على الواقعة (الإعمال) المادية تترتب بقوة القانون بغض النظر عن إرادة منشئيها.
مبدأ سلطان الإرادة : ويقصد به أن الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها بشكل غير مطلق بل مقيد بشروط وهو ذو شقين:

1. الشِق الأول شكلي : وهو أن الإرادة قادرة على إنشاء التصرف القانوني دون حاجة إلى أن تصب في شكل معين ويستثنى من ذلك الإطلاق التصرف المتعلق بالهبة والرهن الرسمي فيشترط أن تصب الإرادة في شكل معين بمعنى أن تتم هذه التصرفات أمام الموظف المختص في الشهر العقاري .
2. الشِق الثاني متعلق بالموضوع : وهو أن الإرادة تستطيع أن تحدد ما تشاء من أثار على التصرف الذي تنشئه وفقا للنظام العام والآداب فلا يجوز للإرادة أن ترتب آثارا قانونيه مخالفة للقواعد التي تحكم النظام العام والآداب.
أركان وشروط التصرف القانوني : للتصرف القانوني أركان لا يقوم إلا بها كما أن له شروط صحة تضمن إنتاجه لأثاره في المستقبل ويترتب على تخلف احد أركان التصرف القانوني انهدامه أي بطلانه بطلانا مطلقا ويترتب على تخلف احد شروط صحته انه يكون قابلا للإبطال:
(1) أركان التصرف القانوني :
أولا : الإرادة (الرضا) : وهي توافق إرادة المتعاقدين على إحداث اثر قانوني معين أو وجود أراده سليمة للتصرف من جانب واحد ويشترط لذلك :
1. يجب أن يعبر عن الإرادة حتى تنتج أثرا قانونيا معينا بغض النظر عن صورة هذا التعبير.
2. يجب أن تكون الإرادة موجودة قانونيا أي أن تكون الإرادة صادرة من شخص يعتد القانون بآرائه.
3. يجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث اثر قانوني (الجدية) أي إلى إنشاء التزام يحترمه القانون.

ثانياَ : المحل : وهو الأثر القانوني الذي تتجه الإرادة إلى إحداثه واثر التصرف القانوني هو إنشاء حق أو التزام أو انقضائهما ويشترط لذلك (سبق ذكرها عند الحديث عن محل الحق) : 

(1) أن يكون المحل ممكناَ.
(2) أن يكون المحل محدداَ أو قابلاَ للتحديد.
(3) أن يكون المحل مشروعاَ .
تابع : المقصود بمصادر الحق -  مصدر مباشر - التصرف القانوني- أركان وشروط التصرف القانوني :
ثالثاَ : السبب : وهو الغرض الباعث إلى التصرف . أي الباعث الذي دفع الإرادة إلى أن تتجه إلى إحداث اثر قانوني.ويأتي على صورتين:
1. سبب العقد : مثل : من يستأجر منزلا يكون سبب العقد هو السكنى فيه وهو سبب العقد.
2. سبب الالتزام : إن التزام كل طرف هو إلزام الطرف الآخر مثل : التزام المستأجر بدفع الأجرة سببه التزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع من العين المؤجرة وسبب التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة هو قبض الأجرة. عليه يكون : سبب التزام كل طرف هو سبب التزام الطرف الآخر.
ويشترط في السبب كركن في التصرف القانوني :  
(1)  أن يكون موجوداَ أي يوجد له باعث صحيح

(2)  أن يكون مشروعاَ
رابعاَ : الشكل (التصرفات الشكلية) : وهو أن تصب الإرادة في شكل معين كـ الهبة ، الرهن الرسمي ، حيث يتم إبرامها على يد موظف مختص في مصلحة الشهر العقاري أي في محرر رسمي.:
جزاء تخلف احد أركان التصرف القانوني : البطلان الكامل . وهو جزاء تخلف احد أركان التصرف القانوني وذلك لانعدام اثر التصرف بالنسبة إلى المتصرف والمتصرف إليه والغير ويترتب على ذلك : 
· إذا تخلف احد أركان التصرف القانوني يعتبر كأن لم يكن ولا ينتج أي اثر من لحظة إبرامه.
· وتستطيع المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم.
مثل : إذا عرض نزاع بعقد بيع وتخلف عنه احد أركانه كالمحل مثلا .. فان القاضي المعروض عليه هذا النزاع له أن يحكم ببطلانه بطلانا مطلقا دون حاجة إلى طلب من الخصوم بذلك وكذلك يستطيع التمسك بالبطلان المطلق كل ذي مصلحة سواء كان المتصرف أو أحدا غيره.

(2) شروط صحة التصرف القانوني :
أولا : الأهلية : وهي أن يكون الشخص كامل الأهلية فيما يقوم به من تصرفات قانونيه وتتوفر له كامل الصلاحية للقيام بهذا التصرف القانوني. 

ثانيا : سلامة الإرادة من العيوب : وهي أن تكون الإرادة خالية تماما من أية عيوب كـ الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال وينقسم إلى:

1. الغلط : وهو : وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته ويدفعه إلى التعاقد وحتى يكون الغلط عيبا في الإرادة يشترط :
الأول : أن يكون غلطاَ جوهرياَ. 
الثاني : أن يشترك المتعاقدان في الغلط.

تابع : المقصود بمصادر الحق -  مصدر مباشر - التصرف القانوني- شروط صحة التصرف القانوني:
2. التدليس : هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد يدفعه للتعاقد بناءَ على طرق احتيالية قام بها الطرف الآخر أو شخص غيره. كـأن يوهم شخص ما شخصاً آخر أنه يملك منزلاَ معيناَ بتقديمه إيصالات إيجار غير حقيقية للشقق الموجودة في هذا المنزل لإقناعه على إبرام عقد شراء للعقار أو إحدى الشقق ويجب أن يتوفر شرطين لإبطال عقد التدليس :
الأول : أن تكون الحيل التي لجأ إليها احد المتعاقدين أو نائباَ عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.

الثاني : أن يثبت المتعاقد المدلس عليه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
3. الإكراه (الرهبة) وهي رهبة (خوفا) تتولد في نفس المتعاقد نتيجة ضغط وقع على إرادته فتحمله على إبرام تصرف قانوني ما كان ليبرمه لولا هذه الرهبة ولكي يكون الإكراه معيبا يأتي على حالين :
· إكراه مع توفر الإرادة : وهو أن تكون الإرادة موجودة للشخص المكره لكنها تفقد عنصر الحرية حيث يكون المتعاقد بين أمرين إما التعاقد أو تحمل الأذى فيختار التعاقد دفعا للضرر عنه أو عن غيره. ومثاله شخص يهدد شخصا آخر انه إذا لم يتعاقد معه سوف يقتله أو يقتل أحدا من المقربين إليه فيضطر المكره أن يتم التعاقد تجنبا للأذى.
· إكراه مع عدم توفر الإرادة : كأن يمسك شخص ما بيد المكره ويستكتبه التوقيع عنوة على عقد ما أو أن يأخذ ذلك التوقيع منه تحت تأثير مخدر أو تنويم مغناطيسي وفي هذه الحالة يكون التصرف القانوني هنا باطلا بطلانا مطلقا لعدم لسلب الإرادة حسب شروط بطلان عقد الإكراه التالية: 
· استعمال وسيلة للإكراه  معنوية كانت أو مادية وتهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
· أن تبعث هذه الوسيلة رهبه في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد.
· أن يكون الإكراه صادرا من المتعاقد الأخر أو على علم به.
4. الاستغلال : وهو انتهاز احد المتعاقدين في المتعاقد الآخر طيشا بينا أو هوى جامحا فيبرم معه تصرفا قانونيا يحصل فيه على فائدة لا تتعادل البتة مع ما التزم بتقديمه للطرف الآخر ولكي يكون الاستغلال معيبا في الإرادة يجب أن يتوفر شرطان :
الأول : أن يوجد غبن فاحش في التصرف وهو عدم التعادل بين الاداءات المتقابلة أو بمعنى آخر عدم التناسب بين قيمة ما أخذه المتصرف وقيمة ما أعطاه وهذا هو العنصر المادي في الاستغلال.

الثاني : أن يكون التصرف قد تم
تابع : المقصود بمصادر الحق -  مصدر مباشر - التصرف القانوني - شروط صحة التصرف القانوني:
جزاء تخلف احد شروط صحة التصرف القانوني: البطلان النسبي : عندما لا تتحقق شروط صحة التصرف القانوني فانه يصبح التصرف باطلا نسبيا وهو بعكس البطلان المطلق ويترتب على ذلك :
· لا يجوز التمسك به من أي طرف آخر سوى من شرع لمصلحته.
· لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ما لم يطلب من شرع له ذلك.
· يمكن تصحيحه الإجازة الصريحة أو الضمنية من قبل من شرع لمصلحته فيما بعد.
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	أخوكم : حمدان المشرافي 


اهداء لجميع طلاب وطالبات برنامج الانتساب المطور بجامعة الملك فيصل



صفحة  :  



